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   :الملخص
مع  وى،اوعلاقاتھا بفقھ النوازل، وبیان أثر اعتبارھا في الفتتعرِض ھذه الدراسة لمفھوم قاعدة اعتبار المآل 

الذي ھو للإمام المازوني؛ ذكر ضوابطھا ومراتبھا، من خلال مسائل تطبیقیة مستقرأة من كتاب الدرر المكنونة 
لأحكام على وذلك لتبْیین مدى احتیاجنا إلى قاعدة النظر في المآل في تنزیل ا أحد مصادر فقھ النوّازل عند المالكیة،

الواقع والوصول إلى تقارب الآراء والتقلیل من الخلاف؛ إظھارا لمرونة الشریعة، وسعة آفاق الاجتھاد فیھا، 
  وبیان صلاحیة الإسلام لكل زمان ومكان.

  .ضوابط الفتوى؛ المآل؛ اعتبار؛ قاعدة؛ :المفتاحیة الكلمات
Abstract:                                                                                 

This study presents the concept of the rule of considering the consequence and its relations 
with the jurisprudence of calamities, and explaining the impact of its consideration in the 
fatwa with a mention of its controls and ranks through practical issues extracted from the 
book Al-Durar Al-Maknounah By Imam Al-Mazouni, which is one of the sources of the 
jurisprudence of calamities according to the Malikis .And this is in order to show to what 
extent we need the rule of considering the consequence  in projecting judgments on reality, 
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reaching a convergence of opinions and minimizing disagreements; to demonstrate the 
flexibility of  Sharia, the broad horizons of Ijtihad, and to prove the validity of Islam for every 
time and place. 
Keywords: considering; rule; consequence; fatwa; controls. 

  مقدّمة: 
لقد تقرر عند العلماء أن الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق مصالح العباد في الدارین، فما من أمر أو 
نھي إلا تعلق بھ جلب مصلحة أو درء مفسدة، لكن في بعض الأحیان قد یتردد الأمر بین المصالح 

یھ الأمور فیتصور والمفاسد، فیقع المجتھد في حیرة من أمره، فیضطرّ إلى أن یبعد النظر فیما تؤول إل
العواقب والنھایات قبل أن یصدر فتواه، وھذا ما یعرف عند أھل الأصول باعتبار المآل، الذي یعوّل علیھ 
كثیرا عند تنزیل الأحكام الشرعیة على الواقع، فلا یسوغ للمجتھد أن یفتي بالجواز أو المنع إلا بعد النظر 

تكاملین: منھج الفھم ومنھج التطبیق، والذي یمْعن النظر في المآل، لأن تنزیل الحكم یقوم على منھجین م
جیّدا في اعتبار المآل یجده شدید الارتباط بالحكم الشرعي خاصة من جھة موارده وحالھ التي یقع علیھا، 
والمذھب المالكي من أكثر المذاھب اعتبارا للمقاصد والمآل؛ لاسیما وأنھ وریث الفقھ العمري الذي یعمل 

ة ومقاصدھا، إضافة إلى ألفاظھا ومبانیھا، ولأھمّیة ھذا الموضوع جعلتھ محلا لھذه الدراسة بروح الشریع
اعتبار قاعدة المآل في الفتوى المالكیة من خلال الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي الموسومة بـ : "

وذلك لبیان أثر قاعدة المآل ؛ "م)1478 -ھـ883(ت  زكریا یحیى بن موسى المغیلي المازوني التلمساني
  في الفتاوى المالكیة من خلال أحد مصادر النّوازل المالكیة.  

  سبق تطرح التساؤلات الآتیة:  على ضوء ماإشكالیة البحث: 
  ما مدى تأثیر قاعدة المآل على عملیة الإفتاء؟

 ویمكن أن تطرح تساؤلات فرعیة أخرى:
بفقھ النوازل؟ وماھي تطبیقاتھ في المذھب المالكي من خلال ما المقصود باعتبار المآل؟ وما علاقتھ  

 الكتاب؟  
  تتجلى أھمیة البحث فیما یلي:أھمیة الدراسة: 

  تأثیر قاعدة اعتبار المآل في الفتوى الذي قد یوصل إلى تقارب الآراء والتقلیل من الخلاف. -
  مدى احتیاجنا في تنزیل الأحكام الشّرعیة على الواقع إلى قاعدة اعتبار المآل. -
  النظرة المقاصدیة الثاقبة لدى فقھاء المالكیة في التنزیل الفقھي. -
عدم النظر في المآلات یوقع في مزالق كثیرة، ویؤدي إلى خطأ في الفھم، وتنزیل الأحكام في غیر  -

  مناطھا.
  أھداف البحث:

  عریف بقاعدة المآل وأھمّیتھا في تنزیل الأحكام الشرعیة بالنسبة للمفتي.الت -
  تحدید علاقة قاعدة اعتبار المآل بالفتوى. -
  بیان أثر قاعدة المآل في الفتوى من خلال نماذج تطبیقیة من كتاب الدرر. -
  ان.إظھار مرونة الشریعة، وسعة آفاق الاجتھاد فیھا، وبیان صلاحیتھا لكل زمان ومك -

  التحلیلي.على المنھج الوصفي والاستقرائي واعتمد البحث منھج الدّراسة: 
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  الدّراسات السّابقة:
مآلات الأفعال وأثرھا في فقھ الأقلیات، عبد المجید النجار: وقد تناولت ھذه الدراسة مدلول مآلات  -

  فقھ الأقلیات.الأفعال وأدلة اعتبارھا مع ذكر الضوابط ،إضافة إلى دور اعتبار المآل في 
تمیز ھذا الكتاب  :اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، عبد الرحمان بن معمر السنوسي -

بالاستفاضة في القسم النظري من القاعدة؛ حیث وضع تعریفا لھا مع إعطاء أمثلة لكل قاعدة ذات الصلة 
  بھا مبینا في ذلك بعض آثارھا الفقھیة. 

ثرھا الفقھي، ولید علي حسین: أصلھ دراسة أكادیمیة لنیل شھادة الدكتوراه في اعتبار مآلات الأفعال وأ -
أصول الفقھ، وقد امتازت بكثرة الفروع وذكر بعض التطبیقات المعاصرة؛ لكنّھ أنھ لم یفصّل في أثر 

  القاعدة في باب الفتوى. 
  أما عن الإضافة العلمیة لھذه الدراسة فتتمثل في الآتي:

قیة من فتاوى المالكیة القدامى، وھذا ما یمكّن مستقبلا من إجراء بعض المقارنات في ذكر نماذج تطبی -
  مناھج تطبیق ھذه القاعدة.

  إبراز أثر القاعدة في الاختلاف بین المجتھدین. -
  إبراز المكانة العلمیة لبعض فقھاء المنطقة وقیمة فتاواھم التي اعتمدت على ھذه القاعدة.  -

  خطة البحث:
  جاءت ھذه الدراسة وفق الخطة الآتیة: 

  مقدمّة تضم أھمّیة البحث وإشكالیّتھ والأھداف المرجوّة منھ، مع بیان المنھج المتبّع.
عني ھذا المبحث بالتعریف النظري لمفردات البحث، حیث جاء فیھ تعریف المآل والفتوى المبحث الأول: 

   ر ھذه القاعدة مع ضوابطھا ومراتبھا.تحدید العلاقة بینھما، إضافة إلى ذكر أدلة اعتبا
فعرضت فیھ تطبیقات تأثیر قاعدة المآل في الفتوى من خلال كتاب الدرر المكنونة لأبي المبحث الثاني  أمّا

  زكریا المازوني.
  فكانت لأھم نتائج البحث المتوصل إلیھا، مع تقدیم بعض المقترحات والتوصیات. الخاتمةأما 

  

  بمفردات الدراسة.  التعریف المبحث الأول:
 المطلب الأول: تعریف مراعاة المآل والفتوى والعلاقة بینھما.

  مفھوم المآل لغة واصطلاحا.الفرع الأول: 
 بلَْ لھَُمْ مَوْعِدٌ لنَْ یَجِدوُا مِنْ دوُنِھِ مَوْئلاًِ  : ھو الملجأ والمحترز والمنجى، قال تعالى:المآل لغة - 1

وآل یؤول إلیھ إذا رجع  ،1یوائل إلى موضعھ، یذھب إلى موضعھ وحرزهفلان )، نقول: 58: الكھف(
  .2إلیھ

  .3: ھو الحكم على مقدمّات التصّرفات بالنّظر إلى نتائجھاالمآل اصطلاحا - 2
"أن لا یحكم المجتھد على فعل من الأفعال الصادرة من المكلفین  وذكر الشاطبي ھذا المعنى بقولھ:

بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب أو لمفسدة بالإقدام أو الإحجام إلا 
  .4تدرأ"

وعرفھا أحمد الریسوني بأنھا: استشراف التطورات والتداعیات التي یمكن أن یؤول إلیھا الفعل 
الحال  تبارعالامستقبلا، ثم إدخالھا في حیثیات الاجتھاد والحكم على ذلك الفعل، أي أن الاجتھاد یأخذ بعین 
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والمآل، الحاضر والمستقبل. فمراعاة ما تؤول إلیھ الأمور في مستقبلھا المتوقع وعدم الاقتصار على 
  .5واقعھا وحاضرھا ونتائجھا الفوریة ھو المقصود بقاعدة اعتبار المآل

ومن خلال ما سبق تبیّن أن المآل ھو: الحكم على مقدمات التصرفات بالنظر إلى نتائجھا، عن 
  الموازنة بین المصالح و المفاسد. طریق

 الفرع الثاني: مفھوم الفتوى لغة واصطلاحا
بمعنى الإبانة والتوضیح.  ،إفتاء: الفتوى في لغة العرب: اسم مصدر للفعل أفتى یفتي الفتوى لغة - 1

یقوي والفتیا تبین المشكل من الأحكام، أصلھ من الفتى، وھو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنھ المفتي 
  .6ما أشكل ببیانھ

وقال ابن فارس: الفاء والتاء والحرف المعتل، أصلان: أحدھما یدل على طراوة وجدة، والأخر 
  . 7على تبیین الحكم

   تدور في اللغة حول أصلین ولھا مدلولان: إذن مادة "ف ت و"
  : الطراوة والجدة.الأول
  أو تبیین المبھم. : تبیین الحكم،الثاني

  ھو المقصود ھنا، فالإفتاء بمعنى التبیین والإظھار.والأصل الثاني 
عادة ما یأتي المعنى الاصطلاحي قریبا من المعنى اللغوي؛ إلا أن المعنى الفتوى اصطلاحا:  - 2

اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي؛ حیث جعل الفقھاء والأصولیون الإفتاء مقصورا على بیان نوعین 
  الاعتقادیة والأحكام الشرعیة العملیة، ومن ھذه التعّریفات نذكر:من الأحكام الشرعیة، الأحكام 

. وفي الحقیقة أنھا تغایر 8"استقر رأي الأصولیین أن المفتي ھو المجتھد" تعریفھا بأنھا الاجتھاد حیث
  الاجتھاد.

ا ، وعرفھ9وعرفت بأنھا: "إظھار الأحكام الشرعیة بالانتزاع من القرءان والسنة والإجماع والقیاس"
. وذكر 10القرافي الفتوى عند تفریقھ بینھا وبین القضاء فقال :"إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة"

  .12المخبر عن حكم الله تعالى لمعرفتھ بدلیلھ"" في تعریف المفتي أنھ: 11ابن حمدان
عن دلیل وعرفھا من المعاصرین سلیمان الأشقر بقولھ: "ھي الإخبار بحكم الله تعالى باجتھاد 

. وبالتالي فالفتوى ھي بیان الحكم الشرعي في واقعة حادثة، یقول 13شرعي لمن سأل عنھ في أمر نازل"
الحطاب: "والفتوى بالفتح والضم، والفتح لأھل المدینة قالھ في المحكم، وھو الجاري على القیاس، والفتیا 

ھذا وإلى  .14م شرعي لا على وجھ الإلزام "الإخبار عن حك والإفتاءبالضم، وكلھا اسم لما أفتى بھ الفقیھ، 
 16والشیخ عبد الكریم زیدان 15الأصولیین المعاصرین منھم الشیخ القرضاويالمعنى مال عدد من الفقھاء و

  وغیرھم.
  الفرع الثالث: العلاقة بین المآل والفتوى

لا یخفى على المجتھد أن ھناك ارتباطا وثیقا بین الفتوى والنظر في المآلات؛ لأن ھذا الأخیر یعدّ 
سمة مركزیة في المجتھد؛ فلا ینبغي للمجتھد أن یقحم نفسھ في التصدر للفتوى دون مراعاة ھذه النظرة 

أن یجیب عن الناّزلة دون تلك  المآلیة، فالنظر في المآل یعتمد علیھ في بناء الفتوى؛ بحیث لا یمكن للمفتي
النظرة المآلیة الواقعة أو المتوقّعة، لاسیما بما تعلق بالمستجدات والوقائع الاجتھادیة الجدیدة، لذلك فعلى 
المفتي أن ینظر في مناط الحكم بعد أن یوازن بین المصالح والمفاسد، فقد یبیح ممنوعا ویمنع مباحا، 

عل جح ومفاسد، لأنّ الأمور أو الأفعال قد تطرأ علیھا ملابسات ممّا یبالنظر إلى ما تؤول إلیھ من مصال
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بعض أعیانھا تؤول إلى عكس ما قدرّ نظریا أنھ تؤول إلیھ أجناسھا، وعندئذ فالمفتي أو المجتھد یعدل عن 
  .  17الحكم اعتبارا لذلك المآل الذي غلب على ظنھ أنھ یؤول إلیھ في الواقع

  اعتبار المآل وضوابط اعتباره ومراتبھالمطلب الثاني: أدلة 
  الفرع الأول: أدلة اعتبار المآل

ینَ یَدْعُونَ مِن دوُنِ الله  قولھ تعالى:إن الشواھد على اعتبار قاعدة المآل كثیرة منھا  وَلاَ تسَُبُّوا الذِّ
 ).108: الأنعام( فَیسُبُّوا الله عَدْوا بِغیَْرٍ عِلْمٍ 

فرغم أن سب آلھة المشركین جائز لما فیھ من إھانة أھل الباطل ونصرة الحق، إلا أن الشارع 
الحكیم حكم بتحریم سب آلھتھم اعتبارا للمآل الذي سوف یؤول بالمشركین إلى سب الله تعالى انتقاما 

  لآلھتھم الموھومة. 
فاَنْظرُْ إِلیَْھَا،  ": لقولھ منھا، ومن الشواھد كذلك مشروعیة النظر للأجنبیة عند الرغبة في الزواج 

  .18"فإَنَِّھُ أجَْدرَُ أنَْ یؤُْدمََ بیَْنَكُمَا
؛ لتفطنھ للبعد المآلي لأحكام 19ومنھا كذلك فعل عمر رضي الله عنھ لمّا أمر بقتل الجماعة بالواحد

  .الشریعة الإسلامیة
 الفرع الثاني: ضوابط اعتبار المآل

اعتبار المآل یحتاج إلى دقّة وتروّ؛ لأنّھ عرضة للزّلل؛ فقد یصعب تقدیر لا ریب أن العمل بقاعدة 
المآل مما یؤدي إلى نتائج خاطئة التي تؤول إلى تغییر في شرع الله كتحلیل الحرام أو تحریم الحلال، قال 
الشاطبي:" وھو مجال للمجتھد صعب المورد"؛ لذلك كان لِزاما على أھل العلم وضع ضوابط وشروط 

  تبار ھذه القاعدة؛ ترشیدا للنّظر وتجنبا للزّلل، ومن أھم ھذه الضوابط:لاع
إن اعتبار المآل قائم على اعتبار المقاصد؛ فأيّ حكم خالف المقصد الذي  :20اعتبار المقاصد الشرعیة -

  من أجلھ شرع الحكم أو تبین عدم تحققھ عدل بالحكم الأصلي إلى غیره.
: إن الحكم الشرعي الذي یبنى على اعتبار المآل یجب أن یبنى على الیقین أو 21تحري أیلولة الأحكام -

الظن الغالب، فعلى الفقیھ أو المفتي بعد دراسة الأحكام الشرعیة ومعرفة مقاصدھا أن یتحرى فیما ستؤول 
  إلیھ الأحكام عند تطبیقھا؛ لیكون على بصیرة من أمره.  

  الفرع الثالث: مراتب المآلات 
  :22ثلاثة أقسام، وقد بین الدكتور السنوسي أنھا تابعة لمراتب الوسائل والذرائع وھي على

: كمن یسب آلھة الكفار على مسمع منھم، فھذا مفض إلى مسبة الله عزّ أولا: مآلات قطعیة التحقق
وجل یقینا، وتكون المآلات في ھذا القسم باعتبار الحكم علیھا إما مطلوبة وھي التي تؤدي إلى مصلحة 

،وإمّا مآلات ممنوعة وھي التي 23بینة؛ كدفع المال للكفار من أجل تخلیص الأسرى المسلمین من أیدیھم
  تفضي إلى مفسدة بینة؛ كالدخول إلى الأرض التي بھا الطاعون أو الخروج منھا. 

  : وھذا القسم  من المآلات بدوره ینقسم إلى قسمین:ثانیا: مآلات ظنیة التحقق
: وھي نتائج الأفعال التي تنتج عنھا في غالب الظن، ولا تتخلف عنھا إلا ا غالباما كان مظنونا ظن -أ

یلحقونھ بالقطعي في الاعتبار؛ لأن  25والحنابلة 24في حالات نادرة، ووقع الخلاف في اعتباره، فالمالكیة
ا ، أم26الظن یجري مجرى العلم في العملیات وأن المنصوص علیھ من سد الذرائع یدخل في ھذا القسم

  لعدم القطع بإفضاء الوسیلة إلى المآل المراد اعتباره. ؛27والشافعیة فلم یلحقوا ھذا القسم بالقطعي
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ولعل الراجح اعتبار ھذا القسم من المآلات؛ لأن الظن في الأحكام الشرعیة یفید العلم في العمل بھ؛ 
  ولأن عدم اعتباره یفضي إلى مفاسد عظیمة ویفوت مصالح معتبرة شرعا.  

: ھذا القسم ذكره الشاطبي أنّھ  ما كان أداؤه إلى المفسدة كثیرا لا ما كان مظنونا ظنا غیر غالب -ب
 29، وقد اختلفت آراء العلماء في اعتباره، فالمالكیة28غالبا ولا نادرا؛ وصرّح بأنّھ موضع نظر والتباس"

ھیة؛ ولشھادة النصوص على اعتباره لكثرة وقوعھ في الوجود واشتھاره في الفروع الفق 30والحنابلة
. أما الحنفیة والشافعیة فقالوا أن الأصل فیھ الحمل على الأصل من صحة 31الشرعیة العامة على اعتباره

 .32الإذن؛ ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة لا یثبتان، ولاوجود لقرینة ترجح الوقوع من عدمھ
یتضّح من خلال الكلام ترجیح أقرب الأصلین المتعارضین إلى المصلحة، حیث یتعارض أصل 
الإذن مع أصل درء المفاسد، ومن المعلوم درء المفاسد أولى من جاب المصالح، ویدخل في ھذا مسائل 

  بیوع الآجال مثلا. 
لى الأفعال، ولأن الأصل : فھذه غیر معتبرة شرعا لندرة تحقق النتائج عثالثا: مآلات نادرة التحقق

فیھا تخلف المصلحة والمفسدة عن الفعل، ومثالھ كمن حفر بئرا في مسلك لا یسلكھ الناس فیبقى ھذا القسم 
  .33على أصل الإذن

  الثاني: نماذج تطبیقیة لقاعدة اعتبار المآل في الفتوى من خلال الدرر المكنونة  المبحث
یتناول موضوع ھذه الفتوى سؤالا فقھیا وجّھ : 34ءالتیّمم لمن ینتقض وضوؤه عند مس الما - 1

لابن مرزوق، عبارة عن جواب اللّخمي للسائل في قضیة التیمم للصلاة إذا كانت صلاتھ لا تسلم بالطھارة 
المائیة بخلاف إذا اقتصر على التیمم. فكان جوابھ مبنیا على ملمح مقاصدي، حیث تقرر أن تكلیف الرجل 

الوسائل یؤدي إلى عدم تحصیل المقصود من تشریعھ وھو تحصیل الطھارة، بالوضوء الذي یعتبر من 
كلما سقط اعتبار المقصد " ومن المعلوم أن الوسائل تسقط عند عدم تحصیل المقاصد، قال الإمام القرافي:

 ، ثم إن الوسائل غیر مقصودة  لذاتھا بل ھي تبع للمقاصد،35سقط اعتبار الوسیلة، فإنھا تبع لھا في الحكم"
فمن خلال ھذه الفتوى تبین أن المفتي استند إلى قاعدة اعتبار المآل، فألغى اعتبار الوسیلة والتي ھي 

بن مرزوق: االوضوء لأنھا لم تحقق المقصود والتي ھي الطھارة، لذلك أفتاه بالتیمم بدل الوضوء، قال 
  .36ترابیة فتتعیّن في حقّھ""أن ھذا المصلّي لم تمكّنھ الطھارة المائیة مع وجود الماء، وأمكنتھ ال

یرتكز موضوع ھذه النازلة حول : 37امتناع الجماعة عن بناء المسجد واتخاذ الإمام والمؤدب - 2
حكم جبر الناس على بناء المسجد وفرض أجرة الإمام والمؤدب للأولاد، حیث كان جواب سیدي عیسى 

ى مؤدب لأولادھم، أما أجرة الإمام فقد الغبریني أنّ جبر الناس على بناء المسجد واجب، وكذا جبرھم عل
نقل فتوى شیخھ بأن توزّع الإجارة علیھم إذا كانوا لا یحسنون القراءة و أحكام الصلاة، وللإمام الكراھةّ  
من ذلك لكوْن الإمامة تعینّت علیھ. وأجاب على نفس النازلة الشیخ أبو الفضل العقباني بما نصھ: "الآبي 

لا مسجد فیھا یردّ إلى ما دعاه إلیھ الجمّ الغفیر، وكذا من امتنع من الأجرة لا  من بناء المسجد في قریة
یترك إلى ذلك، إذا كان یؤديّ إلى تعطیل إقامة الجماعة في تلك القریة، لكن إن كان یوجد من یؤمّ بھم بلا 

  .38أجرة لم یجبروا حینئذ علیھا، إذ الإمام بغیر أجر أفضل و أكمل؛ والله الموفق بفضلھ"
فعند التمعنّ في ھذه الفتوى نلاحظ أنھا ترتكز على فقھ مقاصدي أساسھ النظرة المآلیة الثاقبة لكلا 
الشیخیْن؛ حیث كانت نظرتھما إلى ما یؤول إلیھ الوضع عند عدم حمل أھل القریة وجبرھم على بناء 

"إذ في عدمھ تعطیل  المسجد في تعطیل إقامة الجماعة؛ وقد جاء ھذا المعنى في نص السائل بقولھ:
المساجد وإقامة السنة وتضییع القرءان أولا"، وكان جواب المفتییْن تقریرا لھذا المعنى. فرغم أنّ اقتضاء 
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الحكم الأصلي عدم  جواز الجبر والإكراه، إلا أنّ الحكم بالإجبار رُجّح على أن یتُرك الناس أحرارا في 
لأنّ آثار الإجبار تحقق مصلحة عامّة للمجتمع مستقبلا؛  د؛بناء المسجد ودفع أجرة الإمام والمؤدب للأولا

وعلیھ فالإفتاء ھنا جاء من أجل الحفاظ على مقصد حفظ الدین وحفظ العقل من خلال بناء المسجد الذي 
یساھم في تعلیم الأطفال القرءان والآداب الإسلامیة، فلھذا رُجّح القول بالإجبار اعتبارا للمآل في حفظ 

  ین والعقل.  كلّیتي الدّ 
إنّ موضوع ھذه النازلة یدور حول مسألة فقھیة : 39إعادة الصلاة في مسجد لھ إمام راتب - 3

واقعیة وجھت إلى سیدي عیسى الغبریني في كون جماعة اعتادت على إعادة الصلاة في المسجد عدة 
مفتي صریحا، فمنع مرات، وادعّوا في ذلك التمذھب، علما أن المسجد لھ إمام راتب. وقد كان جواب ال

ذلك مطلقا وقال الإفتاء بغیر مذھب مالك في منطقتنا لا یسوغ، وأوجب على الحاكم أو القاضي المنع منھ 
ّ ولیا القضاء فرّقا جمیع الحلق  وتأدیبُ المفتي بھ بعد نھیھ عن ذلك؛ وأورد فعل سحنون والحارث لما

  المخالفین؛ ومنعا الفتوى بغیر مذھب مالك. 
ي مذھب مالك في إعادة الصلاة في مسجد لھ إمام راتب فقد اتفق على منعھا، وجرى ولا خلاف ف

الخلاف على علةّ المنع؛ ھل حمایة من أھل التطرف للجمع بإمامھم و الامنتاع من الصلاة بأئمة العدل، أو 
والعداوة حمایة من الأذى واللعب داخل بیوت الله. وقد ذكر القاضي إسماعیل أن ذلك یؤدي إلى الشحناء 

  .40والبغضاء وتفرق الكلمة
فمن خلال ھذه المعاني تبیّن بوضوح أنّ المستند الشرعي للقول بالمنع ھي النظرة المآلیة المبنیة 
على أصل سد الذرائع، فالبرّغم أنّ إعادة الصلاة ظاھرھا  یفضي إلى مصلحة وھي تحصیل الثواب، لكنْ 

تفریق للكلمة واختلاف للمسلمین؛ فكانت مفاسدھا المآلیة  تحقیقا ھي وسیلة تفُضي إلى مفاسد عظیمة من
أعظم من منافعھا الآنیة ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن الملامح والملاحظ 

من انتشار الفوضى وذلك بعدم مراعاة  في حالة القول بالجواز المآلیة في ھذه النازلة ما ذكره الباجي
. ویمكن إسقاط ھذه الفتوى على واقعنا وبذلك تمنع إعادة 41لاة من شاء خلف من شاءأوقات الصلوات وص

 أداء الصلاة في المساجد دفعا للفوضى والفرقة. 
یتمحور موضوع ھذه النّازلة الفقھیة حول حكم خروج : 42الخروج بالمرأة والمصحف للحرب - 4

المصحف للقراءة فیھ ابتغاء الأجر؛ حیث الرجل بامرأة للجھاد لاحتیاجاتھ الضّروریة، وعن حكم حمل 
، ومن خلال جواب المفتي نلمح اعتماده على أصل اعتبار المآل حیث 43وجّھ السؤال لأحد فقھاء المنطقة

"إن كان ھذا المتوجھ بامرأتھ مع جیش تؤمن منھ السلامة غالبا فلھ ذلك، فقد كان النساء في زمن  قال:
لغزو... وإن كان الجیش قلیلا لا یؤمن معھ العطب فلا یخرج بھا خیفة أن تحصل بید النّبي صلى الله عليه وسلم یخرجن ل

  العدو، ولا خفاء بما ینشأ عن ذلك". 
ففتوى الشیخ بجواز خروجھا معھ بناء على اعتبار المآل المحقّق وھو السلامة، إضافة أنّ الأصل 

بقى الحكم ثابتا إذا تحققّت السّلامة، أمّا للغزو، فی ھو مشروعیة خروجھا بدلیل خروج النساء مع النّبي 
إذا كان الجیش لا تأمن معھ السلامة فمنع المفتي خروج الرجل بامرأتھ اعتبارا للمآل وسداّ لذریعة وقوعھا 

  في أیدي العدوّ وحسْما للمفاسد الناتّجة عن ذلك. 
الأحوال خیفة سقوطھ وأما المصحف فلا یرفع إلیھا بحال من " أمّا عن مسألة حمل المصحف فقال:

بید العدو فتنالھ ید الكفار فیمتھنونھ". فنملح كذلك حضور دلیل اعتبار المآل في ھذه الفتوى من خلال منع 
حملھ خشیة وقوعھ بید الكفار فتحدث مفسدة أعظم من مصلحة تحصیل الأجر، وھنا المفتي راعى في 
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تعللّ الرجل تحصیل الأجر وخوف اختلاط  فتواه كذلك مقصد حفظ الدین الذي ھو أعظم المصالح؛ فرغم
القرءان علیھ؛ إلا أنّ المفتي لم یلتفت إلى ھذه المصالح؛ لأن اعتبار المقاصد الكلّیة مقدم على اعتبار 

 المقاصد الجزئیة، فلا یمنع ارتكاب الأھون للحفاظ على الأعظم.
تندرج في باب النكاح  ھذه النّازلة: 44من زوج ابنتھ من رجل مبتلى بالفسق وأنكر أخوھا - 5

وتعالج مسألة فقھیة ھي: حكم نكاح الفاسق بالجوارح؛ وھو الذي اشتھر بارتكاب المعاصي كترك الصلاة 
وشرب الخمر والظّلم وغیرھا، وھذه النازلة وجھت للقاسم العقباني؛ حیث زُوّجت امرأة ذات خلق ودین 

ھ؛ بل ھو أكثر منھم فسقا وطغیانا، فأنكر أخوھا بشیْخ من بني تیغیرین معروف بفسقھ وظلمھ كما ھم أسلاف
الذي كان في غیبة على فعل أبیھ، وأراد فسخ النكاح؛ معتلاّ بما قیل في فسخ نكاح الفاسق بالجوارح، وما 

  حكاه ابن بشیر من الاتفّاق في ذلك.
أو یحرم، تغییر المنكر إن أدىّ إلى منكر أعظم منھ یسقط وجوب الأمر بھ " فأجاب الشیخ بما یلي:

ونحن نمیل في ھذا إلى ما مال إلیھ من قال من الشیوخ لو أخذ بھذا فسخت أكثر الأنكحة، یشیر بھذا إلى 
  قلةّ من یخلو عن الفسق بالجوارح".

وبناء على ھذا فإنّھ لا یخفى على أحد أنّ الفتوى في النوازل تستدعي النّظر في واقع الناس حتى 
ھ؛ لأنّ الأحكام الشرعیة وضعَت من أجل تحقیق مقاصدھا بحسب العموم یتسنىّ تنزیل الحكم الشرعي علی

والكلّیة، إلا أنّ بعض الأفراد من الأحكام حتى تحُقّق مقاصدھا قد تحفّھا ظروف وأحوال تجعل ذلك 
المقصد لا یتحقّق في الواقع عند إجرائھ؛ لذلك على المفتي أن یكون على درایة واسعة بملابسات النازلة 

ف الحكم الشرعي بحسبھا؛ لأنّ إجراء الحكم الأصلي لا یؤدي إلى تحقق المقصد من تشریعھ؛ بل لیكُیّ 
یكون سببا في حصول المفسدة ووقوعھا؛ لذلك فالمفتي في ھذه النازلة عدل عن الفتوى بالمشھور الذي 

عد فقھ التنزیل یقتضي فسخ نكاح الفاسق بالجوارح؛ مستندا إلى قاعدة اعتبار المآل التي تعتبر أھم قوا
للأحكام الشرعیة على الواقع، یقول الشاطبي: "النظر في المآلات معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال 

  .45موافقة أو مخالفة"
ونلاحظ ظھورا واضحا لأصل اعتبار المآل عند المفتي؛ فقد استحضر مآلات ونتائج الإفتاء 

عدم تحقق مقصد التعمیر والتناسل؛ ثم إنّ الإفتاء  بالمشھور الذي یؤدي إلى فسخ أكثر الأنكحة؛ وبالتالي
بالفسخ یفضي إلى مفسدة أعظم من الفتوى بعدم الفسخ؛ وھنا یتبین حضور الحكم الأصلي للمفتي لكن عدل 
عنھ عند التنزیل بسبب ظروف فرضتھا الخصوصیّة الزمانیة للواقع، لذلك قرّر الفقھاء قاعدة لا ینكر تغیر 

تغیر ھذه الأحكام لیس تغیرّا في أصل الخطاب الشرعي أو نسخا لھ، مان، علما أن الأحكام بتغیر الأز
وإنما تبعا  لتغیر مناط الحكم لھ، وھذا ما أكده الشاطبي؛ حیث بیّن أن الحكم المؤسس على مناط معیّن 

 معرفة ھو تغیر الفتوى والأحكام في قاعدة شيء لذلك فإنّ أھمّ  ،46یدور مع ذلك المناط وجودا وعدما
 والمتغیرات. الثوابت بین التفریق ضابط

ھذه المسألة وجھت إلى عبد الرحمان : 47حكم بیع الأملاك ممن یعرف بالغصب والاعتداء - 6
ھل یسوغ لأحد أن یبیع عروضھ أو حیوانھ أو ملكھ ممن یعرف بالاعتداء في " الوغلیسي حیث سئل:

یجوز أن یبایع بما ھو عین الحرام بلا خلاف، وأما ما لا " أموال الناس وغصبھم". وكان جوابھ كالتالي:
لیس بعین الحرام فذكر بعض الشیوخ أن المشھور من المذھب منع مبایعتھ، واستحسن كثیر من المتأخرین 

  جواز معاملتھم بالنقد بالقیمة لعموم الاستغراق على الخلق ودعوى الضرورة إلى ذلك".
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المسألة وھو المنع مطلقا؛ لأن في مبایعتھم إعانة لھم على  في ھذه الفتوى بیان لمشھور المذھب في
الغصب والاعتداء وفتح الباب على غیرھم لیفعلوا مثلھم؛ وھذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لكن 
نلمح في آخر الفتوى مراعاة المفتي مآل القول بالمنع مطلقا؛ حیث عدل عن مشھور المذھب الذي ھو 

إلى الاستحسان المصلحي؛ لأن  استناداتجویز معاملاتھم بالنقد أو بما لیس بعین الحرام  المنع مطلقا إلى
إجراء النازلة على المشھور دون الالتفات إلى ملابسات النازلة وما اقترن بھا من اعتبارات الحال 

ا ظھر أثر والمكان والزمان یفضي إلى المشقة والحرج على المكلفین؛ وھذا مخالف لمقاصد الشریعة، وھن
 اعتبار المآل في الفتوى من خلال عدول المفتي عن مشھور المذھب.

تتعلّق ھذه الناّزلة بموضوع الترجیح بین : 48تقدیم منفعة المسجد على أجرة الإمام والمؤذن - 9
مصارف غلاّت الحبس في حالة عجزٍ طرأ على أصل الحبس؛ بحیث لا یستطیع إیفاء جمیعھا، لذا یدور 

حكم تقدیم ما یتعلقّ بأصل الحبس على غیره من ذوي الاستحقاق، وھي نازلة وجھت لابن السؤال حول 
الحمد � إصلاح الرّیع مقدمّ على المرتبّ، فإن شاء المذكورون " مرزوق حیث أجاب عن النازلة بقولھ:

إن شاءوا تركوھا أن یقوموا بالوظائف إلى أن یفتح الله علیھم بما یأخذون بعد الإصلاح فھم أحقّ بالبقاء، و
  لمن یقوم بھا تطوّعا والله تعالى أعلم". 

فعند التأمل نجد أن المفتي یقف على اجتھاد ونظر مقاصدي مبني على النظر في المآل؛ رغم عدم 
التصریح بھ؛ بحیث قدم إصلاح المسجد على مرتبّ الإمام والمؤذنّ؛ لأنّ مصلحة إصلاح المسجد دائمة 

أمّا في حالة تقدیم مرتب الإمام والمؤذن فیؤدي ذلك إلى خراب المسجد  ویحصل بھا مقصود محبّسھ،
وتعطیل مصلحتھ؛ إذ یعتبر المسجد محلاّ للعبادة والعلم وبھما یحفظ الدین الذي ھو أھم الكلّیات الخمس 

  الضّروریة فأولى أن تقدمّ على غیرھا.                
درج ضمن باب المعاملات، ومضمونھا حول حكم ھذه النازلة تن: 49حكم معاملة أھل الكتاب - 10

معاملة أھل الكتاب حیث جاءت صیغة السؤال كما یلي: ھل یجوز مبایعة أھل الكتاب في بیع ما یجوز لھم 
أما دراھمھم فمباحة لنا في أخذنا لدراھمھم، " تملّكھ أم لا؟، وكان جواب أبو الفضل العقباني كالتالي:

لاف المصحف والخیل، وما فیھ مضرة للمسلمین، وأما أخذھم لدراھمنا والطعام ونحوه، فذلك جائز بخ
  التي فیھا اسم الله تعالى فلا یجوز على المشھور". 

ففي بدایة الفتوى أتى المفتي بالأصل في مبایعة أھل الكتاب الذي یقتضي الحلّ والإباحة، ثم عرّج 
بالمسلمین؛ لأنّ جواز البیع مع أھل على بعض أصناف البیوع الممنوعة، مع منع كل ما یلحق ضررا 

لا تجوز التجّارة إلى أرض " الكتاب لیس على إطلاقھ بل مقیّد مع أصحاب العھد والأمان، قال ابن جزي:
  .  50الحرب"

"فذلك  ولقد أدرك المفتي ھذا الأمر؛ وذلك من خلال استحضاره مقصد حفظ كیان الأمّة؛ حیث قال:
  فیھ مضرة للمسلمین". جائز بخلاف المصحف والخیل، وما 

ومستنده في ذلك اعتبار المآل في خشیتھ على تحریف المصحف وتقویة شوكة العدو وغیرھا، وكل 
أما كل ما ھو قوة " ما فیھ ضرر على الإسلام والمسلمین منعھ سدا للذریعة. قال مالك رحمھ الله تعالى:

على أھل الإسلام مما یتقوون بھ في حروبھم من كراع أو سلاحي أو خرثي أو شيء مما یعلم أنھ قوة في 
وفي ھذا بعد مقاصدي عظیم یظھر في حفظ كلیة  .51الحرب من نحاس أو غیره فإنھم لا یباعون ذلك"

 الدیّن التي ھي أعظم الكلیات.
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  خاتمة:
  ى النتائج الآتیة:من خلال ھذا البحث نخلص إل

  على مسلك الشرع ونسقھ.  دعا مخترعا؛ وإنما ھو منھج وسیرالنظر في المآلات لیس ب -
  اعتبار المآل یجب أن یبُنى على الیقین أو الظن الغالب. -
  قاعدة اعتبار المآل تعد أصلا لقواعد أخرى لا غنى للمجتھد عنھا؛ كسد الذرائع أو فتحھا و الاستحسان. -
إن قاعدة اعتبار المآل من القواعد التي تجسد معنى صلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان، ومدى قوة  -

  استیعابھا وواقعیتھا.
  تظھر علاقة قاعدة اعتبار المآل بالفتوى من خلال عملیة تنزیل الأحكام الشرعیة على الواقع. -
قاصدي لدى فقھاء المذھب؛ لأنھ عمل دقیق لا اعتبار قاعدة المآل في الفتاوى المالكیة یدل على الفقھ الم -

ف في  یكون إلا من ارتقى مقام الاجتھاد، كما أنھ یؤدي إلى تعطیل النصوص أو ھدر مقاصدھا إذا وظِّ
  .غیر محلّھ

  النظر في المآلات ھو عملیة موازنة للمصالح والمفاسد الناتجة عن وسائل ومقاصد الأفعال. -
مغربیة بالنظرة المآلیة  في التعامل مع النوازل والمستجدات؛ من خلال تلك تمیّزُ المدرسة المالكیة ال -

  الأصول المصلحیة  والمقاصدیة المبثوثة في  فتاوى فقھاء المنطقة؛ التي قامت على فقھ الواقع والتوقع.
  من أثر اعتبار المآل عند المالكیة العدول عن القول المشھور في الفتوى. -
  : التوصیات والمقترحات 

دراسات معمقة للكتاب تخص  یعتبر كتاب الدرر ثروة علمیة في فقھ النوازل لذا أقترح أن تكون
 كما ،نزیل الأحكام الشرعیة على الواقعفقھاء المنطقة في تعاملھم مع تلكم النوازل الفقھیة من حیث تمناھج 

 أقترح ھذه المواضیع لتكون محلا للدراسة:
  .باب الأقضیةعدة اعتبار المآل في أثر قا -
  للقیاس علیھا.لاحیة الأحكام المعللة بمآلاتھا ص -
 الترجیح بالمآلات في المسائل الاجتھادیة. -
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